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  ١٩٠٢والتطبيق علي معاهدة  إلغاء المعاهدات
  د. محمد صلاح عبد اللاه ربيع

  :ملخص
اني،  ر ال ف إلى ال اجع الع ع ت ولي  ن ال ة هي أساس القان ول ة ال عاه ال

ن  اغة القان ًا في ص ة دورًا مه ة ال عاه ة وق شغل ال ولي للأنهار. وم ناح ال
ي  ها دول ان ف ة  ات ق ة معاه اس ه ب ل ت ت ض ال ني ل ام القان ال
ا  قلة ح ا دولة م ان دولة أث ا  لال، ب دان ت الاح ال م وال

ة  ادة. ١٩٢٩م، ١٩٠٢وقع معاه قلة ذات س ان دولة م ها  ا وق   م أ أن أث
ة ونلاح  ة  ١٩٠٢أن اتفا ل ة ال اح فاذ م ال ة وال و ال ل ش ت لها  اف ت

ا أن  ص أ ا ن مة.  ة مل ف أص اتفا لها ح ال ة، وم دخ ض وال
ة أراضي تعادل  ج الاتفا ها  ة إذ ض إل ا في الاتفا ً ولة الأك ر ا ال أث

قابل  ا، وفي ال ل احة دولة ه اع ع إعاقة م الام ي  ام سل ا) ال ها (أث قع عل
ارات  ل ولة ذات آلاف ال ا) ال ، خاصة أنها (أث دان وم ل إلى ال ان نه ال س
ا  م بها دولة أث ة ق ال ه الاتفا لا ع أن ه ا. ف ار س ع م الأم م م

ل ها أك م مائة وع عامًا وأس ب ف ل ت ام. و الإل ر  ر وشع ك م ل  ل
 . اه م آلاف ال ل  في م اشفة لأن نه ال ة  ه الاتفا ا أن ه   ك

ة  ة س عاه دان ٢٠١٩ت إلغاء ال ا ل عة أث ال ال وخ ع اك م وذل 
ة  ول دان عق ال ي ل وال ع دة،  ف الإرادة ال ار  ا الإلغاء ق ، وه وم

ول ن ال ام القان اح ة  ولة مق ه ال ل ه ه، وت ل عل د ما ح مها ب ل ا، و ة لإث
ولي للأنهار .  ال ول ال ار ب م الإض ان ع اء على ذل  وض ل و

اق  قا ل عي  فاع ال ها ال ا ف ا  ة ض أث ن اءات القان اذ الإج دان ات وال
ء ما س  ة. وفي ض ة: الأم ال ال قا ال ة ال اق ا ال ل م   أتي ه

ه ام ال ال ات، إب عاه ات، ت ال عاه ولي (ال ن ال ادر القان : م
ا عاه ات،....)ال عاه ة ال ام   .ت، وم إل
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ة "الإلغاء ال الأول ول ات ال عاه ة إلغاء ال ة (ك ول ات ال عاه : إلغاء ال
ح" و"الإلغاء ا ة). ال ول ة ال عاه ي"، آثار إلغاء ال   ل
اني ة ال ال ا ال  ١٩٠٢: إلغاء معاه ا الإلغاء (وق أوردنا في ه وآثار ه

ا م  ة، وناق ض ة وال ل ة ال اح ة م ال عاه ة ال ة، وش ن الاتفا
ة  ة لاتفا ول ة ال ف ال١٩٠٢ال ال ة  ع الاتفا ة ، وم ت ت ، الآثار ال

ة  هاد في تق  ١٩٠٢على إلغاء معاه ا الاج ة"، وحاول ان ة، الآثار ال د "الآثار الف
يل).   حل ب
ة ا م خات ي ت ات ال ص ز ال راسة، علاوة على أب ائج ال ل أه ن : ش

ها.  ل إل ص  ال
  

Cancellation of treaties and application of the 1902 treaty 
 

Summary: 
The international treaty is the basis of international law after 

custom and traditions have regressed to the second place. The 
written treaty has played a significant role in the formulation of the 
international law of rivers. In terms of the legal system of the Nile 
Basin, it was regulated by old treaties in which the downstream 
states; namely Egypt and Sudan, were under occupation, while 
Ethiopia was an independent state when it signed the 1902 and 
1929 treaties, meaning that Ethiopia at that time was an 
independent and sovereign state. 

It is worth noting that the 1902 Convention met all the 
conditions of validity and enforceability in terms of both formal 
and substantive terms, and since its entry into force, it has become 
a binding agreement. It is also noticed that Ethiopia is the country 
that made the most use of the agreement, as it has annexed to it 
under the agreement a large portion of lands equivalent to the state 
of the Netherlands. In return, Ethiopia has an obligation to refrain 
from impeding the flow of the Nile to Sudan and Egypt, especially 
since Ethiopia is a country with thousands of billions of meters 
cubic feet of precipitation annually. In addition, this agreement has 
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٢٠٨٠ 

been committed by the State of Ethiopia and has been implemented 
for more than one hundred and twenty years, and thus established a 
sense of obligation. This agreement is also revealing because the 
Nile River has been running its course for thousands of years. 
The treaty was canceled in 2019 AD, after the completion of the 
dam and Ethiopia’s deception of Sudan and Egypt. This 
cancellation is a uni-lateral decision, giving Egypt and Sudan the 
right to take Ethiopia to international accountability. Thus, the 
international responsibility for Ethiopia obliges it to return to past 
treaties and abide by the international law of rivers and ensuring 
that the downstream countries are not harmed. Accordingly, Egypt 
and Sudan have the right to take legal measures against Ethiopia, 
including legitimate defense, in accordance with the Charter of the 
United Nations. That is why this research comes to include a 
discussion of the following points: 

-Preliminary topic: Sources of international law (treaties, 
classification of treaties, conclusion of treaties, and the extent to 
which treaties are mandatory, ....etc. 

-The first topic: Cancellation of international treaties (how 
to cancel international treaties, "explicit cancellation" and "tacit 
cancellation", the effects of canceling an international treaty) 

-The second topic: the abolition of the 1902 Treaty and the 
effects of this abrogation (and in this section, the text of the 
agreement is included, the legitimacy of the treaty in terms of 
formal and substantive terms and the extent of the international 
legitimacy of the 1902 Convention are also discussed, along with 
the extent to which the Convention enjoys continuous 
implementation, the effects of the abolition of the 1902 treaty, 
(individual effects, side effects.) Finally, an alternative solution is 
suggested.  

-The conclusion sums up the findings and the most 
important recommendations.  
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  مبحث التمهيدي
 
ً
  مصادر القانون الدولي  :أولا

ن  ادر القان اتم عاه ولي هي ال ولي ،ال ف ال ن  ،الع اد العامة للقان  ،وال
ولي العام. ن ال اء وفقه القان   الق

ادة  ادر وردت في ال ه ال اقع أن ه ة وهي  ٣٨وال ول ل ال ة الع ام م م ن
ادر القا ل م لها م رجة م اخليم ن ال   .)١(ن

ة ا ل القاع ر ال  ني أ ال ر القان ئ وال ر ال ي ة ه ال ن لقان
امات أ ه ال ق والال ق ة وه ش ال ن ة القان القاع ا  م ال ر ال يل

ة. ول ة ال ولة وال ولي العام أ ال ن ال   القان
ل ب اع ال ة ولا ق ول ك ال ل اع ال اع ق ه الق خل في ه اء علي ذل لا ي

اع الأ ل ق ماسي ولا  بل ة.ال ول   خلاق ال
ة ة لأول م ول ل ال ة الع ام م ها في ن د ذ ادر ل ي ه ال اقع أن ه بل  ،وال

ادة  ة. ٣٨س إلي ذل ال ول ل ال ة للع ائ ة ال ام ال   م ن
ة ت ه ال   :وق ذ ال أن ه

احة  -أ ع ص ي ت اصة وال اء العامة أو ال ة س ول اع معلالاتفاقات ال ف بها ق
اع. اف ال ول أ ة ال اس   ب

ن. -ب اره قان اع ل  ك عام مق ل ات ل ل وث ل ولي  ف ال   الع
ة. -ج ل الأم ال ه م ق ف  ع ن ال اد العامة للقان   ال
ة وأرا -د ائ اب الق ول  ءال ر في ال ه ول ذائعي ال ال الفقهاء ال

لفة اره وسائل م ،ال ادر اع ه ال اقع أن ه ة وال ن ة القان ي القاع ة ل اع
ة في ا او ا ل م اً وفي رأي ع ها  ع ع ل  ا ذه إلي ذل  ة  لق

اب  .)٢(ال

                                                 
(1)  sur serge, les sources du droit international www. Biblotheque. Auf. 2020. 
lu en 15-9-2021, a, gh du soir. 
(2) Ibid., p. 35. 
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ولي ن ال ة في القان ن اع القان ه علي وضع الق ول هي ال ي  ،ونلاح أن ال ح
ة. اص ذات ولي له خ ان ال   ل 

ة أخ ل  اله م ناح ة أ أن م ول ائل ال ولي ال م ال ن ال غ القان
اخليال ن ال القان   .)٣(ي أض مقارنة 

ات عاه   :ال
ات الآلاف م  ن م ع ولي وهي ت ن ال ي للقان ئ ر ال ات هي ال عاه ال

قعة ب أح ة ال ة ال عاه ارخ هي ال ة في ال م معاه ان أق ات و عاه  ال
م  ع ام  ه الال ض عل ده وف س و ر م م اله س ال ح الأول واله

اء.   الاع
م ب  ار أو الإدار م ح أنها ت ني أو ال لف ع العق ال ة ت والاتفا

ول ات ا ،ال عاه ن ال ة قان ه الاتفا ام ه ةو إب ا س ة ف ولي أ اتفا   .)٤(١٩٦٩ل
اقع أن ال ي اتفاقوال لفة ت ات م ات لها ت ة ،عاه اف ،اتفا اق ،ت  ،عه ،م

ة. ار   م
ة  ول ة العلاقات ال ادها الغف أع العق وهي ت  هة  امات ش ة ال عاه ئ ال وت

ة. ول ة في ت العلاقات ال ود للغا ور م ولي ب ف ال ه الع   و
اد ة وهي ذات أع ائ ات ال عاه لف  وت ال اف م دة الأ ع ات م عاه ة وال

ة. ول اة ال الات ال   م
م إلا ب  افها فهي لا ت لف م ح أ ه العق إلا أنها ت ة رغ أنها ت عاه وال

ول ة. ،ال عاه ال ولي  ه العق ال ي حاول ت ة وال عاه ة العق ال ق ن ل ت   ول
ة اتفاق ب دول أو دول وم عاه ات ال لفة أو م ة م دول م م ات ح

اف دة الأ ع ة أو م ائ ات ث ة اتفا ي اع ع ول وهي أن ة ت العلاقات ب ال م  ،ح
ود ة ت ال اس ات س اه ،اتفا اقة ،ال ادر ال ة ،م اه الإقل ار ،ال  ،أعالي ال

                                                 
(3) Kristin Bartenstien, les sources du droit international public, chaire de 
redaction jurdique, Facultè de droit universitè laval, 2019, p. 1 ets. 
(4) Patrick Dillier et al. Droit international public, 8 ème èd. LGDJ. 2009 p. 376 
ets. 
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اء ال  ارجي ،الف اء ال اقة ،الف الات ال ع ةح أن  ،اس ة ،اع الأسل اد  ،اق
نة ات مع ة ،اتفا اع ات م ات  ،اتفا ة أو اتفا اد ة الاق ات لإقامة ال اتفا

ة ات سلام ،ع ل. ،اتفا ة ت روا الع ا ة اج ات دول ة أو اتفا   ه
اق ات م اك اتفا ال ه ع الأح ة ،وفي ج ة دول ة أو م ة دول ر ل  ،دس

اك ات ةوه ة ن   .)٥(فا
ولة الأخ  فع مقابل ما لل ولة لا ت ة ع العق م ح أن ال عاه لف ال وت

. ف ل ال مة ل ن مل ة ت ن ة قان ا علي خل قاع ول اتفق   ول ال

  :تصنيف المعاهدات :ثانيا
ل  ا ه شأن  مة وه اع مل ول وق عاً لل ع ت ات شارعة أ ت معاه

ات. عاه   ال
ة وه وعات ال ال ذل ال وعات م ة ل رة أو م ات مق ي اك معاه ال

ول اتفاق دولي ب ال ا  د م ح ت  ت ه العق عاً ول ت ع ت فهي لا ت
ام الأراح وعات ودارتها واق ها ،ال ان ها. ،وح ف ة ت   وم

  :إبرام المعاهدة :ثالثاً 
عاه ام ال إب م  ق ن الأصل أن  اع القان ع في ذل لق ولة علي أن  ة رئ ال

ه اخلي في دول عه م ذل ،ال ن  ان القان ه ،فإذا  ول ما ل عه مل ع ت أما  ،فلا 
افقة جهة أخ فه لا  م م ان يل افقةإذا  ه ال ع ه ه إلا  م دول   .)٦(يل

ع  إذن، لا ه في ت ض م دول ف ة إلا ال عاه قع ال ولة ي ل رئ ال ة و عاه ال
لح  ود أو ال ات ال اقة دون معاه ارة وعلاقات ال ات ال عاه ام ال فق ح إب

ولة. ة في ال ة ال ل افقة ال م  ها أن ت ه الأصل ف   فه
  
  

                                                 
(5) Anthoney D, Amato, Treaties as a source of general rules of international 
law, thesis, university, Northwestem, school of law, 1962, p. 8 &ff. 
(6) David Kennedy, the soures of international law, American University 
international law Review, 1987, no 2, p. 6 & seq. 
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ات عاه اح ال   :ن
ة اق الأم ال ة م ل اتفا اً م احاً  ات حقق ن عاه ي م ال اك الع  ه

ة ات الإقل اد الأوري وال ة الات ت  ،واتفا ق ود ق اس ات ال ا أن اتفا
يوأص لام العال   .)٧( لازمة م أس ال

ان الأم اً ما  افها ي ال  ،وأ مة لأ اع مل ع ق ة ت ول ات ال عاه فإن ال
ة أو تع ة أو إقل ات دول ئ م ام بها أو ت ها والال ن  عل القان ي  ان رس ب

في ب. ،الع ن ال ه إلي درجة القان   ل 
ة  ة ،خ أم ناح ول ة ال ة الع ات في ت القاع عاه اه ال ن  ،ت وم ث ت

أ ولة وت ه ال ل ل ال ت نا لل الة م ه ال ة في ه عاه ار  ال ة م ت ام الإل
ولة ل ن ت ال ك. و ل ا ال ول له ا ال ولة وه ك ال ء م سل ل الاتفاقي ه ج

في. ولي الع ن ال ء م القان عة ج ح  ك  أن  ل   ال
ب ي وقع في ال ات ال عاه ي م ال الفعل في الع ث   ،الإرهاب ،وق ح

ة ماس بل ة. ،ال عاه ع ال   وص

  :مدي إلزامية المعاهدة :رابعاً 
عاه ة إذ أن ال عاه ال ولة  م ال ه العقتل ولة  أن  ،ة ت ومع ذل فإن ال

ف  ز لها أن ت ام بها و ف الال امها وت الف أح ة وت عاه ج علي ال ت
ع ل ةال ة والإقل ول ات ال   .)٨(ل الاتفا

م  اف وتل ول الأ ئ أمام ال ا ها ال ة ع سل ول ها ال ل عق م ولة ت ول ال
اق ار ال هاإصلاح الأض اءات ،عة عل از ت ال لاً ع ج اردة في  ف الأخ ال

ات. عاه ولي لل ن ال ات والقان عاه ن ال اع العامة لقان ة أو الق عاه   ال
ول الأخ وذل  ة ال اس ة ب عاه قة إنهاء ال ة في الغال علي  عاه وت ال

ة. اف في الاتفا ول الأ ار إلي ال ه إخ ج   ب

                                                 
(7) Christopher Greenwood, sources of international law an introduction, www. 
Greenwood. Out, 2020, at 15-9-2021, 9 o. clock. 
(8) Jlumen, sources and practice of international law, www sources. 
Lumenlearning, 2021. 
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وج اف  و خ ف الأ ة م الإعلان. وق ي ع ف ة  عاه ابها م ال ولة وان ال
الفة أح  ة م ة أو ن عاه ال ل  ه علي إنهاء الع ة أ ا ب اس اف أو ب الأ

  .)٩(وسائل أخ 
ة  ولة أو اله اص رئ ال ن م اخ ة أو إلغائها  عاه اقع أن إنهاء ال وال

ام  ة ح ال ة ال اس ن الإنهاء ب ة  ات ال لا ل دولة وفي ال اخلي ل ال
خ ل ال ضاء م ئ ب ة. ،ال ا ة م ال عاه ام ال ة لإب ال و  ا ه الأم 

اج م ث إلي  ن و اعة القان ه ص ة  عاه اب الأم أن إنهاء ال ع ال
ل ا ناً م م له م أك ان  ل افقة ال خم اب وال ال  ،ل س  ن ا أن ال

ا  اقع أن دولة إث ع وال ات إلي ال عاه إدخال ال م  ق ة وه ال  عاه ف ال ب
ما قام  ة (ع ف  )١٩٠٢إلغاء معاه ة  ه الأخ دان وه ل ت م ولا ال

ل أن الق ف  اً. واك ي إعلاناً ص ة ول تعل ح اش في الاتفا د  م ة م ه الاتفا ه
ار ع ة وقع في عه الاس ار  ،اتفا ع ار هل ه الاس ع الاس د  ق ان ال دون ب

دان أو ل اني لل فاع  ،ال ة في ال ع ي ل ت م ا ال ة أث ل وما هي م
. ول   ع هات ال

ا الإلغاء وت ان ه راسة ل ه ال اني م ه د في ال ال ف نع فه هل ه ول
ح أم إ ة ع ذلإلغاء ص ل ي وم ال   .)١٠(لغاء ض

ة م  عاه ف ال ا ب ام أث اءل ماذا ع  ا أن ن ف  ١٩٠٢ول ار أن ال اع
ات  عاه اض ال اف وأغ ف الأه اماتها وت ف ال م بها ل ي تق ولة ال ة ال ه أن

لها إلي القان ة وت عاه ف ال ة وت وت لائ ة ال اء الأجه إن ي وذل  ن ال
ه. اردة  ام ال ل الأح اب مع  ف وال ال ه  ف   ال وت

                                                 
(9)  Justia, Interpretation and termination of treaties as international conpacts 
www. Law. Justia. Com 2019, read in 16-9-2021 at 10 o, clock. 
(10) C, laudèa sadof et al., share managing water across boundaries, published 
by IUCN, Gland, swizerlan 2019, p. 50 & seq. 
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الفعل ث ذل  لة مائة وع عاماً  ،نع لق ح مة  ولة مل ه ال ل ه ول  ،و
ها ع الان ة إلا  ها في إلغاء الاتفا هتعل ع ن اء س ال اء مع أج  ة.ء م ب

قة اء ال لاً م ب اف. ،وذل ب ك ب الأ فاه ال ة وال د   العلاقة ال
ع  ل ال ب م ع ات ق تلاشي في ثقافة ال م ال عاه اقع أن إلغاء ال وال

ألة ه ال اص به ي ع الاخ ن الأم ا س القان ي وله قابل .)١١(الأم  ،في ال
ام ال ل في ال ل لا ن م ه ال م  ق ز الأول وال  ي س ال ني الأث قان

ه ولي ،شيء في دول ن ال القان ف  مة لا تع ة ح ي ارت  ،ار  وهي ال
ها في  الف د م نة لها ل ا في إقل م الأقال ال ادة لل ال ب و ائ ح ج

ض أنها ف ف اب في دولة  اء الان عاد إج ل م أ ح ة.ال   رال
ارها  اع ة  ول ة ال عاه ات م ال عاه ولي لل ن ال قف القان ولل الآن م

ن. ر الأولي للقان   ال

  خامساً: موقف قانون المعاهدات:
ة  ولي ل ف ال ولي والع ك ال ل ة لل ق ا ال ة ف ف اتفا ة  ١٩٦٩ع عاه ال

ب ب دول أو أك ا الاتفا ،أنها اتفاق م ة ه ولي  ن ن ال ع للقان ق 
ة أو ن ة. ،واح عاه ه ال ض م ه ان الغ اً    أ

اء  ،إذن ة ت ون عاه ا أن ال ولي  ن ال ج في القان ة لا ت ف ة ال عاه ال
. اص أخ ول فق ول أ أش   ب ال

ة أخ  ع ،م ناح امات وال ولي أ أن الال ن ال ة للقان عاه ع ال ات ت ه
ولي ن ال ام القان ء أح ر في ض ات تق عاه ة ع ال اش ة علي  ،ال عاه رت ال فل ق

اها  اد م رعا ر أع ة ب عاه ف في ال ال  ام دولة م دول العال ال ال  ل ال س
ه ارب عل اء ت ان. ،لإج ق الإن ق ولي ل ن ال الفة للقان ة م عاه ه ال   ه

ل ال رت ال ،و ن إذا ق ها ت ة في إقل و ات ال فا ف ال ام دولة ب ة ال عاه
ة. ولي لل ن ال الفة للقان   م

                                                 
(11) J. Terry Emerson, the legislative role in the treaty abrogation, legislation 
Journel, 1978, no I, London, p. 16 & ff. 
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ارها  اع ة ذاتها  ول ات ال ات ب ال الاتفا اف  ف علي الاع وق ج الع
ة ا ات ب ال ة أو الاتفا ات دول ة ودولة أخ ع اتفا ول ل أل و غ ع م

ق أ ة ال .اتفا ولة غ الع ه ال عاون مع ه ة ال   و اتفا
ر الإشارة إلي  ة قاأن وت ر س ات ص عاه ن ال ر أذات  ١٩٦٩ن وم ث  ،ث ف

م  ق ولة و ل ال ة ال ال  عاه م ال ف و لها ح ال ت م تارخ دخ
ه وف أنه له ه ه م ال ل أو  املة ل ات ال ل ل ال ل  الأدلة أنه  ة م ل ال

ة  عاه قع ل ال ال ا مل ال ر أث ا ة  ١٩٠٢إم ان ة ال ل مة ال مع ح
اني لال ال عها للإح اك ل دان آن لة ل وال ا دولة  ،ال ان إث ا  ب

قلة.   م
ولة ،إذن ئ ال فة ل ه ال ن ه ة ،ت ماس بل ة ال ع ولة في  ،رئ ال وب ال م

ت    دولي.م
ها  ها إذا وقع ف ع ت اء  اذ أ إج ع ع ات ة وت عاه ال مة  ولة مل ن ال وت

ل ها ال أث فوأعل رضائها  لها ح ال   .)١٢(م م تارخ دخ

  سادساً: أهمية الدراسة:
ام  ه  افع إل ان ال ا ال  ات إه ة تع م اتفا ة دول إلغاء اتفا ول  ح ال

ود اه ال ة في ال ار ن  ،وال قاً لقان ولة  ه ال عفي ه ا الإلغاء لا  وم ث فإن ه
ها. ام واقع عل ات م أ ال عاه   ال

ادة ال إوق أد ذل  اد لإ ه والإع ها لل إدعاء مل ولة  ه ال ام ه لي 
دان ي ال م وال ل م دول ا ،ال في  ه اه ع ة ا أن  ،ع ال

ها  مع ت ي ت اه ال ود  ٧٤ال ار في ال ي مل ع في ال الأول ومائ ار م م مل
لاث اللاحقة دان وذل  ،ال ل في م وال ع واد ال اء ال ل الف د  ا يه م

ع  قام علي  ار ال ال ال ق حال انه الغ ود  ١٥الع أو   فق م ال

                                                 
ة  )١٢( ا ولة ع أفاعلها ال ة ال ل ة م دة م اتفا ة م ان ادة ال   .٢٠٠١ان ال

- un, Responsibility of states for internationally wrongful acts 2001, GA reso 
lution 56/83, 12 december 2001, p. 3. 
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ة دان ارهوال ل  ،ال ولة حال انه ه ال ا ه اه  ، أ م رعا ف ال ا ت ب
الاً في  فعة ش قها.تال ل حي في  اعي    نامي ص

س ال ،جل ذلأم  ورة دق ناق هاب  ،ان ض ة ال ول علي أ خاصة أن ال
قاء فاع ع ال ب لل وس ،إلي ال ب ض ا أن  ،وهي ح ات ال  ق ت إلي م

ة ل الأم ال لة في جهازها ال م ة م ول ما  ،ال ة ع ل الأم أه ل ت
ه  ن ها في ي ض الأم عل   .٢٠٢١ع

اموزاء  م اه ول ته  ع ه ال عارضة. إذ أن ه الح ال ول ال ذات ال ال
ل الأم امل علي م ر الأخ ول  ،ل  ه ولا  اع ه إج ان إلا  د ب م

ول. ق  ،نإذ ال قة ال ق م غ قع أن  لل وال ن ا الأم ال اح ل ه اك إل ه
قي  ن الأف ة إن الأوس والق اي اكل م اف  م في م لة الاع ل م ل ت

ل اه ال دان في م   .)١٣(وال

  سابعاً: منهج الدراسة:
ات ل ي عاه لي وذل لأن إلغاء ال ل هج ال راسة علي ال ه ال م ه ر في تق

لي اقع الع ولي ،ال ع في الفقه ال ل م ه  ل ال  ،ول ي  ل غي ت وم ث ي
لاً. ل الأ والأك ق ا ال امه واس ف علي م ق   وال

ث  ال ها  ت ور قة إذا وج ا اث ال اء الأح ق ور اس ن م ال ا  ك
ة لأن اتف ولة الأث ه ال م عل ات ال ال أق اخلة مع اتفا اه م اقات ال

ارة ع ة الاس ان ال ول إ مة ب ال س ود ال ال اس  ت علي ذل ال ود و  ،ال
د  ا ي ول. إلى تفاق الأوضاعم ة ب ال اس  ،إذن الإقل ائي وال ق هج الاس ع ال

ل. ل ل ال ل إلي أف ص ا ال لل   أم هام في ه

                                                 
(13) Jan yves Remy, the application of the artecles on responsibility of states for 
internationally wrongful acts in the wto regime, EuropeanJournal of 
international law, 7 august, 2021, p. 3 & ff. 

ات  ة، نه الف ن ها القان ع ي، الأنهار و ات د. هالة صلاح ال ذجا، م الف  ,www fcdrsن
com. 2021.  
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راسة  ا أن ال اماتها ك ال ولة  ام ال قارنة م ال قارن وذل ل هج ال اج إلي ال ت
ر. ه ي ال ك الأث ل ح ال وال اعي وف ائي أو ال   علي ال ال

  ثامناً: خطة الدراسة:
: ا ال إلي م   نق ه

ة. ال الأول: ول ة ال عاه   إلغاء ال
اني: ة ت علي إلغاء م ال ال   .١٩٠٢عاه

  

  المبحث الأول
  إلغاء المعاهدة الدولية

ر  ة تق ة دول ف في اتفا ه دولة  دة ت ف الإرادة ال ار  ة ق عاه ع إلغاء ال
م الع ام بها وع ة ولغاء الال عاه ه ال ابها م ه اه ان ة ق امها م ل أح ل 

ار ور الق ار صادراً في ا .)١٤(ص ا الق ن ه ةو ائ ة ال عاه دة  ل ع ة م عاه أو في ال
اف. رته الأ ا الأم أ الإلغاء وخ اب رغ ع ه ع ال فإن  ،وق لاح 

ا ا ن ه اهل اب ي نهال ل ه ع و ض   .)١٥(ل
اد  ألة في ال ه ال ا ه ة ف ان  ٦٤و ٥٤و ٤٥ ،٤٢وق ن معاه وذل ب

ي  أن تلغي  لفة ال الات ال ة.ال عاه ها ال   ف
ل أو  ف الع الفعل أ ت ام  ها ال قع عل ة  عاه ف في ال ولة ال اقع أن ال وال
اع ع  الام ام  ها ال قع عل ا  ة  ة أو الاتفا عاه ج ال ها  اقع عل اج ال ال

ة. عاه ف ال ع ت ل  أ ع م  أن لا تفعل ولا تق ل وذل    ع
عاه ات ولا ش أن إلغاء ال عاه دة في ال ف إرادته ال اف  ة م جان أح الأ

ة د إلي آثار خ ود ي ات ال ة معاه اس . ،ال ول ل والأم ال د ال   ق ته

                                                 
(14) Anthony Aust, Treaty termination Oxford public international law, Oxford 
Uvivrsity press, (OUP) , 2021, p. 11 & ff. 
(15) Idem. 
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٢٠٩٠ 

اء ع الأق ولي ه م ع ال نا إلي أن ال ل  ،وق اش ك م ل لا ي ول
ة غ ول ال ة ا ،الأم في العلاقات ب ال س ان ل إأو ال عال ن ع اش لا 

ب   .)١٦(ال
: ل ا ال إلي م اء علي ذل نق ه   ب

ل الأول: ة. ال ول ة ال عاه   ة إلغاء ال
اني: ل ال ة. ال ول ة ال عاه   آثار إلغاء ال

  المطلب الأول
  كيفية إلغاء المعاهدة الدولية

اع م الإلغاء علي ال الآت ة أن لي ع ف ال الع   ي:ع
ح:   الإلغاء ال

ة في  ة ال ل دة م ال ف الإرادة ال ان أ  د ال ار مف ار ق ي إص ع وه 
ن  ي  ة ال ل ولة أ ال ة في ال ة ال ل افقة ال ولة  ولة أ م رئ ال ال

ر أ ق أ ال ات. ذل أن ال عاه ام ال ناً في إب ولة قان ل ال الها ت ل الإن ء ن م 
مة  ل الإلغاء. لة في ح ة م ولة الأث ادر م ال و ذل علي الإعلان ال

ة  ان ال قعة إ ات ال الاتفا ادها  م اع ع ها الأول  ئاسة وز ولة ب ه ال ه
ا ع ة  رة.الاس مة في س ة ال عاه اقع أن ال اف  ١٩٠٢وال دة الأ ع ة م هي معاه

ل م ة الإذ أنها ت ب  ل ة و ال دان. ال ل م م وال لة ل  ة م
اء علي ذل ع ،ب ام م ه ال الف ام ال ت م اق ن الال اف م ح ن د الأ

ام   .)١٧(الال
ي:   الإلغاء ال

ة احة ع إلغاء الاتفا ولة ص ام  ،ق لا تعل ال ف الال ة ع ت ل قف  ها ت ول
ها اقع عل ع ،ال عي  ،ولا ت إلي ذل م ق أو  بل علي الع م ذل ق ت

                                                 
(16) j. Dominice, le conseil se securitè et l, accès aux pouvoirs qu, ilrecoit du 
chapitre VII de la charte des Nations unies, Rev. Suisse de droit international et 
droit europèen, 1995, p. 417. 
(17) C. Tomuschat, Obligations arising for states without or against their will, 
Recueil of courses of the Hague, 1993, vol. IV, p. 241. 
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ام وأنه ت ر ت علي ما ي امات.أن الأم ها م ال قع عل ل ما  ا  ف  و الفقه ه
ة. ول ة ال عاه ي لل أنه إلغاء ض   الإلغاء 

ال ع الأح اً ه إزالة لل ،وفي ج اً أم ض ان ص اء  ل فإن الإلغاء س  
ام له ل  ،كامل أو إع ة ال ن ة القان د أ أن القاع ج ه م ال ف ت وزال ولة ال مة لل

ها أو  اقع علي اأإزال ام ال ا الال اءن ه اء  م س ح ه والع ولة أص ر  .)١٨(ل وت
ه الفقه أالإشارة إلي  ل عل ة ه ما أ عاه ف في ال ولة ال ك اللاح لل ل ن ال

ولة.ت أ اشف ع إرادة ال اره  اع قي  ل ت   و ع
ال مائة وع عاماً  ال  أع ة ق قام  ولة الأث اقع أن ال ك و وال ه سل

ة عاه قي لل ي ال  ،ت ل إلي دول ان نه ال م أعاقة ج ع م  ح ال
ولة ال ل لل ل وج ال ق ي ش ل مقابل ذل علي إقل ب   ة.وح

يل  ع ة مع ال عاه قاء علي ن ال ة أ الإ عاه يل ال ع ة ب ولة الأث ول تق ال
ها اقعة عل امات ال ع الال ه  ،في  دها وعلان ه ة في وج ب الاتفا ا قام  إن

ن وع عاماً  ل ق اه أ  ها ت ضغ الإك ارة وقع ع ة اس ة معاه عاه ال
هة وم ث فهي غ م مة بها.م   ل

ها  ع ولة  ز ل ي أنه لا  ع ا  ة وه ضائ م علي ال ة تق ول ة ال اقع أن الاتفا وال
ة عاه إلغاء ال قل  ول الأخ وهي م  ،أن ت ضاء ال م أن ي ذل ب بل يل

دة لإلغاء  ،إذن دان.وال ف الإرادة ال ان أ  د ال ف ار ال في الق ة لا  ائ ة ث معاه
ع افأو م   .)١٩(دة الأ

ة  ،إذن ك اللاح ي ت معاه ل لي وال ول   ١٩٠٢اس ال الع
ا الاتفاق  ا ع اتفاق ال قها ول ت إلي ذل ع ت ا ع ت اع م أث اك ام ه

ار في  ل  ١٥الإ م. ٢٠١٥أب   في ال

                                                 
(18) Giovanni Distefano, la pratique, subsèquente des Etats parties a un traitè, 
AFDI, 1994, p. 51 ets. 
(19) G.P. Jacques, Actes et norms en droit international public, Recueil des cours 
de l, academie de droit international de la Haye, 1991, II,p. 367- 373. 
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٢٠٩٢ 

ا ام ال ها في اق ع إلي ن ل علي ول ت م ق أو  ي ت  ٩٥٠ه وهي ال
ل علي أك م  ار وت ة م الأم ع في ال ار م م اه  ٥٠مل ار م م مل

ه وق أقام  أنف رحل ة تانا ث  ن  ة تانا أ  ع م  ل الأزرق وال ي ال
ن  ة تانا و ه س  ي عل ا س عة  ٣أث ع وس ت  ار م م  ١٢مل

ار  .مل ع   م م
ة م  ولة الأث ك ال اد بل ه سل ك أف قي ل سل ك ال ل ا ال  ١٩٠٢وه

ي  اع. ٢٠٢٠وح م لل ا اس ا اء ال وأن اتفاق ال ال ب أن إلي إك   ح ا
ة. اد ة الاق ومائي لل ه   وال ن في مادته الأولي علي أن ال 

ة  اتفا ام  م الال إعلان ع ا نف  ١٩٠٢و ن أث ة ت ئ ة ال وهي الاتفا
ة  ها ل م اتفا قة ١٩٠٢ي ا ات ال ل الاتفا ي  ،ول م  ا في ذل ما 

ي ات اد تل ال ، أ م اد ها.يفاق ال ن ع   ث
ال: - ع م الاس   ع

لة ة  ة ل ف ق أغفل ت الاتفا ل م ال ال أن  ع م الاس ي ع  ،ع
ع رضاء  اء علي ذل  اماتها. ب ف ال م ب ق م بها و ع يل  أن أح ل 
ا ه حال  ر الإشارة أن ه د وت ج ها م ال ة وزال ام الاتفا إنهاء أح ادل  م
ل  ر م ي ل ت ال ة وال ات الإقل ي م ال اء الع إن قعة  ة ال ات الع الاتفا

ة ال ق الع ا. ،ةال ك وهل ج فاع ال ة ال ي اء خ س ح   إن
ارة ع ات اس اك اتفا ات  ؟هل ه عاه ة علي ال ول الأف ع ال لق  لق أ

ارة. ع ات الاس ول اس الاتفا ود ب ال ي رس ال ة ال   الق
ة علي  لا ولة ذات ال ا الاتفاق ق وقع ب ال ي أن ه ة تع ه ال ول وه الإقل وال

ا الإقل ود ه ي ح اورة ل . ،ال قلال دولة الإقل ع اس ة  ود قائ ه ال ق ه   و
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ه فاً  ولة ل ت  رعة أن ال ا الاتفاق ب لل م ه اولة ال لاح أن م  ،وم ال
ارة وب ال ال وال د إلي الاق م  ،ي قي ح علي ع اد الأف ل فإن الات ول

ات للال ه الاتفا ولاس به ل والأم ال ة علي ال   .)٢٠(اف
ار  ا وراء ال ة  ان ات ال ل ا وال ل ة وأي ان ة ال ة ال ل لق وقع ال

ة في واش  ة الأم ات ال لا ا مع ال ة ع  ا اي  ١١ن ة  ١٩٠٩ي ة دول اتفا
ل م  اه ب  ق ال ة.ا والل ة الأم ات ال ل  لا ة  ون علي ح

ارة. اه لل ه ال ام ه ف ح اس ات ولل اه وال ه ال لاحة في ه اف في ال  الأ
ل علي  ات الأك ق ح ان ة ذات الإم ات ال لا ه أن ال ح نف ال ال  وال

ا ا أك م  ا ا الاتفاق ب ،م ا إلغاء ه ار فهل  ل ع   )٢١(؟ع أنه اتفاق اس
ه  ود خاصة أن ه ل ال د إلي إلغاء  ارة س ع الاس ة  إن وصف الاتفا

ة ع ول ال ة ال اس ود ق رس ب اف بها إلي تف  ،ال د إلي رف الاع و
ول. ل ال ب ب    ال

نة م  ا ال لغ دولة وم ٥٨إذ أن قارة أف ود ت ة  اً  ١٦٥ا يخ  )٢٢(لل
ة ود ه ه ال ه القارة  ،ه ا في ت ه ولة أث جع ل ل ي ن الف اء علي ذل  و

لها إلي أشلاء . ،وت ي ة م ج د ع للع د ل   تع
ة  ة ل ة الأف ح اق ال ا ن م سة لا ت  ١٩٦٣وله ود مق علي أن ال

اً  ة وذل حفا ة الإقل ادة ال ار ورخاء  وعلي سلامة ال ق علي الأم والاس
ب. ع   ال

عارض مع: ل م ا ي إدعاء  ن الإدعاء الأث   إذن، 
ة. - ق ال ق أ ال   م
ة. - ع القارة الأف ار في ر ق  الأم والاس

                                                 
(20) paul klotgen, la delimitation des frontiers par la droit international www. La 
dè limitation vie publique. Fr. 2020, lu en 25-9-2021 a 11 h de soir. 
(21) loi du traitè eaux limitrophes internationals, www. Laes. Justice. Gc. Ca, 
2021, lu en 25-9-2021, 11 hbu soir. 
(22) Francais Nguendi Ikome, Africa, s international borders as potential sources 
of conflict and future threat to peace and security, papers issued by Institute for 
security studies, www, union African, 2021, en 25-9-2021. 
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٢٠٩٤ 

- . ول ل والأم ال ي ال ع ته  م
قي. - اد الأف ة وخلفها الات ة الأف ح ة ال اق م  م

ق اد الأف ذجاً إن الات اد الأوري ن ود  ،ي  أن ي م الات ال ف  ع و
ة اس به ،القائ ز ال بولا  ع م ب ال ع أنهار م ال   .)٢٣(ا ل

اسع ع ن ال ول في الق ه ال ود ب ه ول  ،لق رس ال قاس ب ال وذل لل
ارة لأراض ع ه الأقال يالاس ة ه ل اء علي م ات ول ب ع   .ال

م دولة ها وم ث إذا أق اجه م ول ت ه ال ك ه ج وت ع ق خ  غ أن ال
د ذل  ودها س يل ح ع ة ل وب تأكل إواح لها في ح افة ودخ ول  ار ال لي انه

هاالأخ اً علي فق ا وت فق ل  .)٢٤( وال ع ف لا م م قي ب اد الأف إن الات
از  از إن عال إن ار م الاش اال املاً إلي أث اد للأفارقة ،اً  ع أن الات ومع  ،ب

الأفارقة. ا  ب ل ات ف الف الع أن الع ارة واتفا ع ات اس اك اتفا ان ه ل 
ات ود والاتفا ل ال ق  ارة ل ع ة  ،غ اس ة الأم ات ال لا ذل أن ال

ة ع ي ال واله ،كان م ل وح ا  اني ... .و ل ال ا ال ض في ه ع ول
ة. ول ة ال عاه   آثار إلغاء ال

  المطلب الثاني
  آثار إلغاء المعاهدة الدولية

ة عاه ج ال اماتها  ولة م ال لل ال ة ت عاه ت علي إلغاء ال ح  ،ي وت
ة. عاه ام ال ل إب ه ق ان عل ال إلي ما  د ال ع امات و ه الال قة ال م ه   ل

ف  أ قف ع ت اف ال دة الأ ع ة أو م ائ ة ث عاه ف الآخ في ال  لل
اً  ئ اً أو ج ل ة  عاه ف ال قف ت امه و ادة  ،ال ر ذل ال ا  ٦٠ا تق ة ف م معاه

ة  إلغاء معاه ا  ام أث ال علي  داد م  ١٩٠٢و ت علي ذل اس ي

                                                 
(23) Olufemi Barbarinde, the Eu s a model for he African union: limits of 
limitation, Network of European union centers, Jean Monnet, Robert schuman 
papers series, april 2007, voj. 7, p. 3, ff. 
(24) Talaat Ahmed Ibrahim, International boundaries and interstates relations in 
the Nile basin, thesis, school of oriental and african studies, london, may, 1984, 
p. 18 ets. 



  ١٩٠٢إلغاء المعاهدات والتطبيق علي معاهدة 

   عيبر هلالا دبع حلاص محمد .د

 

٢٠٩٥ 

ل وج ق ي ش دان لإقل ب دان  ، معاً وال ان لل ادة علي الإقل  إذ أن ال
ة ة م ل ة  ،وال ى س ال ح فع الأم ل ت ي الإقل و ت ه إذ أن م اش

دان. ١٩٥٨ قلال ال ع اس ي    أ ح
ام  الفة لإل ة أو م عاه أنه إلغاء ماد ورف لل ة الإلغاء  ف الاتفا وق ع

ور وأسا ه في الاتفاق ض ة.ج ف الاتفا ض وه ف غ   سي ل
اء علي ذل ة  ،و ف معاه دان وم في حل م ت  ،١٩٠٢أص ال

انها ح  ن ل لة  ل إلي أرض م د ولا ي ر واج ال ح الإقل ال وأص
وعة ة ال ل قاومة ال عي  ،ال فاع ال ة الإقل ح ال ولة صاح ن لل ا 

ادة  اق الأم م ٥١ج ال لة. م داد الأرض ال ة لاس ة أخ و  ال م ناح
ادة  ام ن ٧٠قاً لل ا الإلغاء علي أ ح أو ال ث ه ا لا ي ة ف أ وت م معاه

ة عاه ل إلغاء ال ه ق ف   . )٢٥(ت
ولة  م رضاء ال ي ع ها إذ أن الإدانة تع ة ورف لف الإلغاء ع إدانة الاتفا و

اب بها ول ل الان إلغائها و م  ة  ،دون أن تق ي مغادرة الاتفا ع ة  ها فه في ال
هادو  دة إل ي أجل للع   .)٢٦(ن ت

هاء  ة وان م ت الاتفا ة وهي ع قها.ول نلاح أن الآثار واح ام ب  الال
ة عاه هي ال ا ل  ،وق ت ل بها وه هاء الع اف علي ان ل الأ لقاً إذا اتف  ث م

ة  ار ل ي علي  ،١٩٠٢في حالة معاه ا أو الا ا اد أو اتفاق ال إذ أن اتفاق ال
لقاً. اعي  ذل م اع ت ضع ق ار ل د إ ة بل م ة دول ا الاتفاق ل معاه ا أن ه ك

اف. لي لعلاقات الأ ام اتفاق تف ا الاتفاق ق اق علي ت  ع إب ا أن ه ك
اء ال و  ائي للب أك م الأمان الإن ضه ودارته وال . ،غ   دون أ أم آخ

ئ  ا ة الفعل ال ت ولة م ة لل ول ة ال ل ت ال ة ي عاه ا أن إلغاء ال ي ولا ش ل
ار ول ،وال ل والأم ال ي ال ل حالة م ته ة أن ذل  د  ،مع ملاح إذ يه

ناً م ال اء مائة وخ مل دان إف م ال ،وال أت و ارة ب ة م ح

                                                 
(25) Laurence R. Helfer, Terminating treaties, OUO, 2012, p. 635 & ff. 
(26) A.F David, The strategy of treaty termination, lawful breach and relations 
yale universt. Press1975, p. 159 et seq. 
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ارخ. د خ  مع ف ال ج عي ل فاع ال ور ح ال ف ال ي لل ع ا الأم  وه
ه ار ع ت ادة  ،حال وداه وج  ة. ٥١قاً لل اق الأم ال   م م

ة  ر الإشارة إلي أن معاه ة ١٩٠٢وت عاه ص ت إنهاء ال  ،ق خل م ن
ا ا و ة ف أن أ اتفا ا ال اع العامة في ه ء إلي الق الي ي الل إذ أن  ١٩٦٠ل

قة ا ات ال انع م ت الاتفا ة لا ت ها ي ،الاتفا ع إل ج  م خلال ا أن ال
في ولي الع ن ال   .)٢٧(القان

الإرادة ال ني إراد  ل قان ني لفعل الإلغاء أنه ع دة ولا ش أن ال القان ف
ي) ن الإقل قي (القان ولي الأف ن ال ولي والقان ن ال الفاً للقان ف  ،وقع م ي ل تعا ح

ا مع أث ب أف ب.ج د ض الع ق الأس اً للع ه  ا تع ت عل ا الفعل ع ي ه
ب ائ ال ل إلي ح ج ار ت ائ ض الإ ،أض .ال ق ال ادة الع ة إ ة وج ان   ن

ء إذن ال ني علي ض ولة ه فعل ضار وفقاً لل القان اقع م ال ئ ال ا فعل ال
ولي ول ن ال افالقان ول الأ اخلي لل ن ال ة اخ و  .)٢٨( القان ا الفعل  ،م ناح ه

ها ولة نف اها. ، إلي ال   ول إلي أح م رعا
ة  ف في الاتفا ولة الأخ ال ال ر  ا الفعل يل ال اشوه ذل أن  ،ل م
ة ة م اشفة ول اتفا ة أو  ة تق ة هي اتفا ه الاتفا فع م  ،ه ل ي إذ أن ال

ه  ان في ه ة هي أعلي م ة ه ي تقع علي ق ة تانا ال ا وه  ان في أث اعلي م
ق ن اه ال غ ات اء الله  ق ث  ة ال هاً ناح اء لأسفل م فع ال ولة و  ال

ال واف ل ،ال ات ال اه ع ل م ق قه  فاعه.وه في  ة ان  ق مائه وت م ق
ة وثلا ة ال ا ن م ق ضع م أن خل الله ال ا ال ل ه ن عام.وق  اً و  ث مل أ

ان الأم ة  ،ما  يلها م جان واح  ١٩٠٢فإن اتفا ز تع مة لا  ة مل ة دول اتفا

                                                 
(27) Eg K. Widdows, The unilateral denounciation of treaties containing no 
denounciation clause, BYBI law, 1982, no 53, p. 83 & ff. 
(28) Micheal Feit Responsibility of he state under international law, in Georg 
scelle De la responsabilitè internationale de l, Etat, Facultè droit de caen 1950 
in 1950 p. 870 ets. 
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ا  ل به اهوالق يل مع ع ان نه   ،ال سه ولغاء ج ن ونام الفة ال مائة وخ م
اة اب ال أس ن   .)٢٩(مل

ة  ت اماتها ال ولة لال الفة ال ع م م ة ت ول ة ال ل ر الإشارة إلي أن ال وت
وليع ف ال ي الع ة أو ح عاه   .)٣٠(لي ال

ان ن ان ج ا  ام أث ا أن ال ي ام ولا ش ل انه ه ال م إعاقة س ل وع ه ال
ة  ع م معاه ك  ١٩٠٢نا ق سل ولي ح اس ف ال ات وم الع وما تلاه م معاه

ق الآخ ق ف  ا علي أن لا  أ م ال وأن م لا  ،كل م م وأث
ل  ق ي ش ا في ض إقل ب ازع أث .ت ان نه ال وج ي ج ا ت ا أن أث ل ك

ت علي ذل ال. ي فقه إلي ال ف ع أفعالها  ،وت ت ال ة  ولة ال ام ال ال
ه الأفعا ار ه م ت اه وع ان ال قة ل ة علي ذلال ت ار ال   .)٣١(ل وج الأض

ا  ول إذ أن أث ل والأم ال ي ال ل إلي أن العال  حالة م ته ن
ل: فعل غ م   ألغ 

ة  -   .١٩٠٢اتفا
ل. - ان ال ت   أض
- . ل وق ق ي ش د إقل ب  ل ت

ة  اني إلغاء معاه . ١٩٠٢ون في ال ال ة علي ذل ت ة ال ن   والآثار القان
  

  
  
  

                                                 
وق  )٢٩( ة ال ه الأم ج ة رسالة ل يه ه ، س ال ه  ٣محمد سع ع ال ن  .٢٠٢١ي
اً. )٣٠( وعة دول ول ع الأفعال غ ال ة ال ل علقة  اد ال رد، ال وف   ج 

United Nations audiovisual library of international law, www UN. Org, 2017. 
اه  )٣١( ي، جامعة ال ال ال وعة في ال ة ع الأفعال غ ال ول ة ال ل ، ال لي ب  ع

 ، ائ ة ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة،  لا سع  .١٦، ص ٢٠١٧/٢٠١٨م
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  المبحث الثاني
  وآثار هذا الإلغاء ١٩٠٢إلغاء معاهدة 

ة في  عاه ه ال ة ع ١٩٠٢ماي  ١٥وقع ه ا ا ن ان ها ب  م وق وقع
ال علي و  اء أ أع ح ب ي أو  ألا ي اني  ر مل ال ا دان وق تعه الإم ال

ل . ال ا ة تانا أو ال ة  الأزرق و ولة ال ة إلي أن ال عاه ام ال جع تارخ إب و
ع  ا أ في م ها ي اعة أن أم ادتها ق لكان ل ر  ع ،ال لاع ال ة في ةان ه اي  ٨ ال ي

ال  ١٨٤٨ ها الات ع ع ه وق ب وس لا وام ة  ة حام ه ات ال دخل الق
م. ل ر  ال الاتفاق أول ن  ة ت ات ال ة الق اع ة أن م ل مة الإن ت ال

اب ع   ات علي الان ة الق اع ع ل ا ج ال ر ي ا ة مع الإم مع ال
ق  ة م ش دان.ال   ال

ة  اس لة ب ة م ها م وال ا وقع ان ها ب ي وقع وة ال ة ع ت معاه وعق
ارة  الها ال ة اع اش ع ل اء م ام م اس ة  ة لل ع وس الاتفا ا ج ال ي

ة. ة م الأول م  ع الأراضي ال لاء ال ة علي اس ان ادة ال ون ال
لاد  ١٨٨٤س  صعلي  ب ،لا ،غ ه ،وأم لات  ،وس ه مقابل تق ال

ة  ع ال وفي س اء م د ل ع ابها ل ة في إن ات ال قام  ١٩٠٢للق
ات  ل ة أراض م ال اني مل ال ر مل ال ا ح الإم ة  ل مة الإن ال

ها  اح ة م دان وت ٣٦٠٠ال قي م ال ب ال ه  تقع علي ال ل ب
ارو  افة ب نه  ل ال ه الأرض وش ادتها علي ه ا س ا و أث ال

. ة  وال ان  ١٥في  ١٩٠٢وقع إتفا ة و ال اني مل ال ماي ب مل ال
ها. ازل ع ي ت ال ه الأراضي ال ة له ال ا ع م لأن م هي ال اني نائ   ال

  نص الاتفاقية:
ادة ا   لأولي:ال

: هي ال  م ها ب ال ي ت الاتفاق عل ا ال دان واث ود ب ال ن ال ت
ر  ة م ن و م خ ه الاتفا فقة مع ه ة ال ن الأح علي ال الل عل  ال



  ١٩٠٢إلغاء المعاهدات والتطبيق علي معاهدة 

   عيبر هلالا دبع حلاص محمد .د

 

٢٠٩٩ 

رجة  ع ال ر واك ث إلي تقا اور ونه ال ل الأزرق و ات وال  ٦أم ح إلي القلا
رجة م خ ال الاً مع ال ض ش . ٣٥ع ق ج ل ش   ل ال

ة: ان ادة ال   ال
ة  ة ل اس ادة الأولي علي الارض ب فة في ال ع ود ال س ال ي وت ي ت
ع  ل  ا ب ه و ان م ان  ي والل عاق ام ال ف ال ة ال اس ة تع ب م

ود. يل ال   أن ي تع
ة: ال ادة ال   ال

عه ة  ي ان مة ال لالة ال ا ل ك أث اني مل مل ر مل ال ا جلالة الإم
ة تانا أو  ل الأزرق أو  ض ال ال علي ع اح ب أ أع م ت أو ال ع

ا م شأنها  مة أن ال ة وح ان مة ال افقة ال ل إلا  اه ال ف م تع ت
دان.   ال

عة: ا ادة ال   ال
ع احي ال ا  ك أث اني مل مل ر مل ال ا مة  ه جلالة الإم لالة ال ل

عة أرض لها  اور ق ان علي نه  قة اي ار  الاخ دان  مة ال ة وح ان ال
ه لا ت علي  اوز  ٢٠٠٠واجهة علي ال احة لا ت ف  ٤٠٠م م ي س ار وال ه

غل  ار وت دان ل مة ال ج ل دان ت ها ال ن ف ي  ة ال ال ال ارة  ة ت
ام علي  ي ال عاق ف ال . ولق ت الاتفاق ب ال اني ال ت ال ال

ة. ة أو ع اس اض س ارها لأ أغ ي ت اس قة ال ام ال   أن لا ي اس
ة: ام ادة ال   ال

ك  اني مل مل ر مل ال ا ح جلالة الإم ة م ان مة ال ا جلالة ال أث
ي ي ب ال ة ح دان ال في ت خ س مة ال قة وح ا ع م دان وأوغ

ا. ام و  ا ف ال الاتفاق ب ال ي  ة ال ار ال ار م ف ي اخ س
. ي عاق   ال

ا ب ك أث اني مل مل م وقع جلالة مل ال ا وشهاداً علي ما تق ه وال ف
ا  ان ة ل ة ال ل ع مل ال ا ل إداوراد ال ن ع جلالة ال ن ل هارن ج
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ه  ر اله علي ه ا ار وم ا وراء ال ة ل ان ات ال ع ا وال ل ي وأي الع
ل  ة و ة رس ل ن ن  ة وت ة واللغة الأمه ل اللغة الإن ة م ن  الاتفا

ا.خ ال ه   فان 
م  ا في ال ا أد أ م    .١٩٠٢م شه ماي  ١٥أب
ن. ن ل هارن ا ج   ال
اني. ل ال ر م ا   خ الإم

ة في  ي علي الاتفا ل ال   .١٩٠٢أك  ١٠وق ت ت
ها ه ف ة م ال ات  د  ج ل وذل ل ق ي ش ر ب ا ا  ،وق ت الإم

ة  ل أن لها أه ل الأزرق وال ها م ال ل إل ص هل ال ة ح م ال ات إس
.   الأب

ا في  ا ة أد أ د معاه ان أه ب ا  ١٩٠٢ماي  ١٥لق  ود ب أث ي ال ت
ر أم ح علي نه س إلي  ود م خ ل و خ ال دان ال الإن وال

ه ونه  ب فام ل الأزرق ج ات وال ع القلا ة تقا لي ونق الي مل و ر وأك ارو ون
ق  ل ش لاث م خ ال ام وال ض مع ال ال ادس م خ الع ال ال

.   ج
ة ائل الآت ن م اللازم أن ن ال ة :و عاه ة ال ة ،ش عاه ف ال اه ت  ،م

ة عاه ة  ،ت ال ي س ة ح عاه ار ال ة.ح ت إلغاء ا ،٢٠١٩اس عاه   ل

: شرعية المعاهدة:
ً
  أولا

: اص ة ع ها م خلال ع ع ات ش عاه   ت ال
ة.  - أ ض ة ال   ال

ة.  - ب ل ة ال  ال
الح. -ج ق وال ق ازن في ال   ال
. -د ف ال   ال
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ة: -أ ض ة ال   ال
ة إرادة ح ة  ام الاتفا ل إب ق ب ن ق ت ،و ب أ أن  أة م الع ع م  ال
افها ل أ ة م ق ه الاتفا ضا به . ،ع ال ل اه أو غل أو ت   دون إك

ة ،إذن عاه ال اك رضاء  ن ه ور وأساسي ل  ، أن  ضاء ض ا ال وه
ة عاه لام  ،ال ة الاس ل معاه ة وذل م الق ضها  ي ي ف ة ال عاه ول ال وم ث ت

ج ومة  ه ولة ال ل ال ي تق ة واملاءاتهاال ولة ال ث مع  ،ها إرادة ال ا ح
ة ان ة ال ب العال ة ال ان في نها ا ا وال ان ون  ،أل قعة ب ات م عاه ه ال ل ه م

ار ،رضاء اه وج إك ة إنهائها في  ،و غل ولة ال ة  لل ات مع الي فهي معاه ال و
ها. ل م   أ وق وال

ضا ع ال ي ت اد ال ة  وم ال اق اواة ال ي ال ول ولا تع اواة ب ال أ ال م
ل دولة  ادة  ام س اج واح ام ال الاح ول  عامل ب ال ة في ال ن اواة القان ا ال ون

نها خل في ش م ال الة. ،وع اواة ملازمة للع ه ال   وه
ي  اص ال خل في الاخ ي ت ائل ال ة في ال ء إلي الق م الل أ ع ل م ل

ضاء و  ة ال د ذل إلي ذات اف. و ول الأ ل دولة م ال اصة ل ن ال قلال ال اس
ة  دولة. ات ل عاه ن ال ولة في  ١٩٦٩وق أخ قان ة ال ان الإرادة أ ح أ سل

ول الأخ  ة مع ال عاه ام ال ة ،إب عاه ام ال إب ضاء ال    .)٣٢(أ ال
الي  ضاء ال ال اف ال ة وذا ت ن القاع ب ت  pacta sunt servendaم الع

اف ن الأ ح قان ة ت عاه أ. ،أ أن ال ا ال اداً إلي ه ل آثارها اس ت    وت
ة  ،أذن عاه ه ال ان ق ارت ه ة إلا إذا  ة أو الاتفا عاه ال ولة  م ال لا تل

دها والعل  فاوض علي ب املاً م خلال ال لاً  ل بها ق امهاوق ها  ،أح ض عل ول تف
لها.   وت علي ق

                                                 
(32) Jean Hoster, Droit international et droit interne dans la convention de vienne 
des traits du 23 mai 1969 AFDI, 1969, p. 91 ets . 
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اد القار في   ة الام أ في ق ا ال ة ه ول ل ال ة الع ق م وق 
ال ولة و  .plateau continental en mer de Nord ال ر الإشارة إلي رضاء ال ت

اف. دة الأ ع ات م عاه ة أو ال ائ ات ال عاه امها في ال   ه أساس ال
ن و  اع القان لفة ع ت ق ألة م ة م عاه ال ام  ر الإشارة إلي أن الال ت

ة ولي العام الآم ولة ،ال ل ال افقة  اج إلي م اع لا ت ه الق اء علي ذل  ،إذ أن ه و
قة ب ف ورة ال   :ن ض

د ام الف صها :الال دها أو ب م ن ف ة  ة مع عاه ل دولة  ام   ،أ ال
ولة. ه ال ل ه ح م ق ل ال امل والق ضاء ال ال   لا ي إلا 

ة  ة أو معاه ال ذل اتفا ة  ١٩٠٢م اس امل ب ل  لها  اء بها وق ت الارت
ق  ا ال ا في ه ك أث اني مل مل ا ألا وه مل ال ولة أث عي الأول ل ل ال ال

عه. ة ب عاه   وذيل ال
ا ام ال ة شارعة  عي:الال ة دول د معاه ج ارها ب ة وق ول اعة ال ام ال أ ال

اه لغ  ال فاع  ي للإن ة هل ل اتفا افة م مة ت علي ال ام عامة ومل ر أح تق
لاحة  اض ال ف  ١٩٩٧أغ ي دخل ح ال ل ٢٠١٤وال م  ة شارعة تل ه اتفا . ه

ورتها  ة وض عة وس الاتفا ول ل .ال ول ل والأم ال ف ال   ل
ل ض العالأإذن  ة ت اع الآم ه الق ل دول ال ،ن ه ع  ضها وت عال أن تف

ول الأخ  ة أخ  .)٣٣(علي ال افح  ،م ناح م وت ي ت ارعة ال ات ال عاه فإن ال
ة ،الإرهاب ة ال ص ة ،الق ب ،ال ائ ال ادة ،ج وان ،الإ ائ ض  ،الع ال
ان ل العال إلي  ،الإن ام ولا ت م الال ام بها أو ع ولة في الال خ رأ ال لا ي
ضي. ب  ف ة ح ة ه ج ة أث ل إلي  ل نه ال ا ت وم ث فإن إعلان أث

ة ول ة ال ائ ة ال ة أمام ال اك ع القادة الأث لل اؤل هل  ،وت دون ال
ة.ارت  ولة أو ذاك ت الاتفا ه ال   ه

  

                                                 
(33) R. Ago, Droi des traits a la lumière de la convemtion de vienne, Recueil des 
cours de l, acadèm. D. I. 1971, p. 323 ets. 
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احرأ    :ال
لقة  ة م ات ذات ح ان تع اتفا ق الإن ات حق ها اتفا ات وم ه الاتفا ه

ول. ه ال ك ه ول لأنها ت سل افة ال الي ت علي  ال ة  و ة عال ه الاتفا ا أن ه ك
ع عي ل ن ال عي ت إلي القان س  ر وهي نام امة  الق غ وحف ال ال
ه رضاء. ل  م ي ام ال ا الإل ر أن ه ة ولا ي ان   الإن

املة ل  ة ال ولة لها ال ولة، إذ أن ال ة ال ادر ح ا ن ي ذل أن ل مع
ة: و ة م ه ال   ه

- . ول الأخ اء علي ال م الاع   ع
- . ول ل والأم ال ي ال م ته  ع
وج علي ال - م ال اع ع ع ام ال ال والام اح ي  اعي العال لام الاج

ة  ال ولة م ق  آخ أ أن ال ها أو أ ع ة ض شع ول ائ ال اب ال ارت
اع ي الاج ام العال ام ال ألة ي.اح ه ال خ رأيها في ه  . )٣٤(ولا ي

ة: ال ة ال ة في الفق ل ة ال ض لل   ونع
ة -ب ل ة ال   :ال

اص  ة أش اس م ب امها هل أب قة إب ة م ح  عاه ة ال ل ش نق ب
ةله ول ات ال عاه ام ال ة إب ل  – أهل ة أ ال ول ة ال عاه ل ال ت ش هل أخ

ف ب. هل وقع ودخل ح ال ادة  ؟ال ا علي أن  ٦لق ن ال ة ف م معاه
ة. كل عاه ام ال ة إب رة وال دولة لها أهل اتها هي الق ولة وم ات ال اقع أن أح صلاح

ة عاه ام ال ولة. ،علي إب ادة ال ازات س ة أح ام عاه ام ال ع إب ل  ،إذن و ن ل
ة ولة دولة  ه ال ني له ل القان ان ال اً  ات أ عاه ام ال قلة ح إب دولة  ،دولة م

ة. رال ة أو ف   م
م ة أب عاه ع أح أن  ولا ش أن ال ة وم ث لا  ولة ال ة رأس ال اس ب

ة ل ها ال ح. ، في ص امل ال ضاء ال ال ان  ا أنها    وق س أن رأي

                                                 
(34) H. G. de Jong, Coercion in the conclusion of treaties, A consideration 
ofarticle 51 and 52 of the convention of the law of treaties, Cambridge 
university press, 2009, p. 16 & ff. 
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ة ل ة ال اح ة  ،أما م ال عاه ت ال ب وق أخ ل ال ن مع ال ة ت عاه فإن ال
ة واللغة الأ اض ة ال ل اللغة الإن ب و  ل ال ةال ت أنه في حالة  ،مه واع

ا  ان ل ب ن ال ل ها  اردة ف ام ال ي أح الأح ل مع لاف ح ض أو ال الغ
. ا ذل ل دولة أث   وق

ة عاه ع ال ة ت ا ووقع  ،أما م ناح ر أث ا ة ق وقع م إم عاه فإن ال
اني ا إدوارد ال ان ض ع مل ب ف ا ال ع.وق ،م ال ا ال ل ه   اع ال

ف في أك  ة ح ال دان  ،١٩٠٢ودخل الاتفا ام ال ة ول ام ال إل وذل 
. ل قع  ال الإن اد ال ر الإشارة إلي أن اتفاق ال ل  ١٥وت ل  ٢٠١٥أب

ه الاتفا عيلغ ه ض لها م ق أو  ع   .)٣٥(ة ول ي
ة الإ ه الاتفا ي ال إذ أن ه ة أو ال الأث ه لة س ال ارة تعامل مع م

عامل مع  ل.ول ت ض ال اه ب دول ح ت  تقاس ال ة أك ه الاتفا اقع أن ه وال
ة  نها اتفا ي م  ١٩٢٩م ع ة ل ان ة ال ل ار م  ٤٨ب م وال مل
اً م  ع س ة ٨٤م لة ال ع هي ال ار م م . مل ه وأع ل  لل

اه  ف ال ل ت قل ه وذل ل ه أو أ م رواف ود علي ال اض علي إقامة س ح الاع
. ه ح  في ال ة م ل دان زادت م ح اه ب م وال ا أن تقاس ال  ٥٥ك

دان  ة ال ح ح ع ول ار م م ع ١٨مل ار م م ض  ،مل ي ل اع ح
ا ا الاع ،أث ة لهفإن ه ي   ،اض لا  ل الأزرق وال اردة م ال اه ال إذ أن ال

ها أ عائ ع م س ان ،ألا  اه في خ ه ال ف ه ة  ولة ال لاً  ،قام ال ب
و  ع دون ج س وت اه ال ال رها في م د علي دولة  ،م ه ع ر إذن  أ ض

ة م ذل   .)٣٦( ؟ال
ر الإشارة إلي أن س ح وت ر ال ل ه ال اه ه أن ال ال ام م   اه
ي   اه في م ال ل ٩٠لل انها في واد ال ل % م س ن  انها مل و س

                                                 
(35) Mawangi s. Kimeny and John Mukun Mbaku, the limits of the new Nile 
agreement. www bookings. Edu, 2015. read in 25-9-2021 at 9, o, clock. 
(36) Jutta Brunneè Stephen J. Iope, the Nile basin regime, a role for law, 
university of tornto, 2020, p. 8, ff. 
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ر. ع شه ان الاه ت ل  لاو اه ال ة علي م اف ول الأخ  ،م ه ال ذل أن ال
ق علي ه إذ  يلة ع م ال ادر ب ار  ها أم ق عل ن  ت ل ة ت ا ا ق أث

دان  اً وعلي ال ة. ٣٥٠س دان ذات ال ب ال ع وعلي ج ار م م ر  مل وت
لالإشارة إلا أنه  فادة م نه ال ومة م الاس اك دولة م ام علي  ،ل ه ن الإق و

ة ان ة ض الإن ل ج ان نه ال ه .إعاقة ج ة له ول ة ال ول في ال
ة.الات   فا

  :١٩٠٢: الشرعية الدولية لاتفاقية ثانياً 
ة  اقع أن اتفا ول ١٩٠٢ال ة ال الف ال ن لا ت ج علي القان ة أو لا ت

ولي   :م ح )٣٧(ال
ة  - ا  ١٩٠٢أن معاه ة ف عاه قاً ل اف  دة الأ ع ة م ة دول تع اتفا

ف  ،١٩٦٩ ي دخل ح ال   .١٩٨٠وال
ة  - عاه ه ال ال مائة وع عاماً.أن ه ا    ل تعارضها أث
ود وض  - يل ال ود وت تع ات ال ة م معاه عاه ه ال أن ه

ة ولة الأث ا ت إلغائها ،أراضي إلي ال ان أث فإن الإلغاء  ،وذا 
ه ان عل ال إلي ما  ه إعادة ال ت عل ي  ،ي ل إقل ب وم ث  ت

ل وق ق ا الإقل  وعش ان في ه د ال لغ ع ا و ة الإقل أص اص
ل. ة الع ألف م ا ه ق اح ن ش وم   أك م مل

ة  ج معاه ة سل  دان ة س ا الإقل أرض ع ي  ١٩٠٢ه ة وتع إلي ال
سة ا ق ام ال ة ال ة ص ل .ال اقه ل أع ان ح يها ال ت ي ي ه  ل ت م ه وق اش

ه للأملاك الأرض م ائل وض ك ز ال د  محمد أبي ش ع ذل نه ة وس  ي ال
ي  ا. ،ال ب إث ا الإقل غ قع ه   و

                                                 
(37) petr Gleick, water and conflict: fresh water resources and international 
security, international security Rev, 1993, no 18, p. 76-86. 
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اد  ،إذن ام الأساسي للات ة وال ة الأف ح ة ال اق م الف م ة  إلغاء الاتفا
ود ة ح قي لأنه يلغي اتفا ر الأف وب لا ت ،وه أم م ه ح ت عل فهل  هي.ي

ة ا تلغي الاتفا ه م أراضي ،أث ل عل د ما ح   ؟؟دون أن ت

  :١٩٠٢: توازن معاهدة ثالثاً 
اواة ب أس أن  ح وال امل وال ضاء ال م علي ال ة تق ول ة ال عاه نا أن ال ش

افها افها ،أ ادلة ب أ امات م ل ال ة  أن ت عاه قال ،وم ث فإن ال  أقل ما 
ها ادلة ع امات م ق  .)٣٨(أنها ال ف حق ح ه ال  ولي ال إن الاتفاق ال

ه ال ف م ل  ق ل وعة أ  ه ال ال اف وم ل  ،الأ اء علي ذل فإن  و
ل  ة م ه الاتفا ال علي ه ازن الأساسي و م علي ال ق ني  أن  ام قان ن

  :الإلغاء
ف الأول: ق ال   حق

لل ال اه ال ان م م إعاقة ج ع وال  ،ف الأول علي لا شيء س تعه 
أم الله.    

اني ف ال اني: –ال ر مل ال ا   الإم
انه. ة وزاد في س اد في إقل ان ف ن م ال ه ومل ا ال ل علي إقل به   ح
ع في ه ا ف ال اسي والع م ال اء ال ف الع ل علي تعه  ا ح

  الاتفاق.
ة  ا أن تلغي معاه مة أث ارس  ١٩٠٢إذا أرادت ح ان وت د ال د الإقل وت فل

ها. اه شع ها ت اقعة عل ة ال ل مة م ال دان وح مة ال   ح

  رابعاً: التنفيذ المستمر:
ا  ت بها وتأك ه ي ت ات ال عاه دة م ال ف إرادتها ال لل  ولة أن ت ز لل لا 

ن ا ح ل أ في ت ار  ١٨٧١ل ة  ا م اتفا لل روس ما ت رة  ١٨٥٦ع ق ال
د. اد ال الأس اماته ل ال اف  ت  ،إلا إذا أخل أح الأ ي أو تغ وف ال ال

                                                 
(38) A. Bamadè, l, equilibre des conventions, www, avcelienbamde. Com 
2020,lu 26-9-2021 a 11 h. 
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ها ة ف عاه م ال غ   rebuc sis :)٣٩(أب ي ت وف ال ت إن ال وف تغ أ 
اً  ا وفاً وأس ن  ة ب  أن ت ت ةم عاه ال ولة  ا دولة)٤٠(ضاء ال ان أث   :، هل 

لال. - ة وت الاح ع   م
ل  - ت علي ق ل إلي دولة جافة هل أج ة ث ت ا دولة م ان أث هل 

ة عاه  ؟ال
ل  ،لا شيء م ذل ا تق ضاء ق تغ  ي لل اك س رئ ن ه  أن 

ة  ا ل ة ف ا ١٩٦٩اتفا اف للإل ة.م الأ عاه ال ق    م وال
امل  ،إذن د إلي إنقلاب وتغ  ه ي وف ج غ في ال ن ال  أن 

ه.  ع  ج ولا  ع غ م ع ج  ث لا  ه. وم ث أ ح عاق عل ام ال للإل
م نفاذ  ع ل  ز الق ه لا  غ ال ج ال ة. (م وذا ل ي عاه ة  ٦٢ال م معاه

ا ة وأن و  ).ف عاه ه في س انعقاد ال اك تغ ج ن ه ة أخ أن  م ناح
امها  ا م ال لل أث ل ت ف ال م ث أو ال غ ناتج م ال ا ال ن ه

فاف الأنهار بها ة  ،ل ار ب الأش اة  غ داء وهي الأرض ال اء ج لها إلي ص وت
د إلي٩٨ وف ي اك تغ في ال ورة  % إذن ل ه اك ض ام ول ه تغ الأح

ولة الأ ي ال ةتع ه الاتفا ل به ة وقف الع   .)٤١(ث
ة.  اب ال إ أع ام  ال ا  ل أث ات ح ه الاتفا   هل ه

ام  اع ع فعل أ ال الام ام  ا ه ال اقع علي أث ح ال ام ال اقع أن الال ال
لفها شيء ي لا  ع ع إ  ،سل ل الأزرق وال إلا أن ت اءات ق عاقة ال أ إن ا 

انه. ة تع ج اد ة الاق اح ة لها ،م ال ال ة  ة صف ي  ع ام  ا الال إذا  ،ه
ن  ل ة ت لة س ل الإقل  ي  ي تغ ار ال اه والأم عل أنها تعاني م زادة ال

. ع   م م
  

                                                 
ل، حالات ان )٣٩( اد خل ة، زارة فيد. ع ول ات ال عاه   .research gate 2020، ٢٦/٩/٢٠٢١هاء ال

(40) Sami Fedaoui, la clause rebus sic stantibus et les traitès internationaux, 
memoire online, master droit 2007, para. A., lu 26-9- 2021 a 7 am. 
(41) sarah caseil, la nècessite en droit international public, Martinus Nijof, 
London, 2011 p. 11 ets. 
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ة: لقائ ة ال ار   الاس
ا الا اقع أن ه ف ال لة في ت ة وال ة ال ل ة ال اتفا ة  وصفها  تفا

انه ل وال لا دخل لأح في ج ة وهي  ،ال ة م ل ف م ل  ن ل وت
ة علي الأه اف افال ل الأ ة ول عاه ا لل   .)٤٢(اف العل

ه اماً ل لأح أن  ة أرس واقعاً م عاه ه ال ه  ،إن ه وج عل إذ أن ال
ة.ل أوضاعاً وم ول اك واق اك تغ في ال ث ه ل  ،ول ال ل  بل 

اف اف هي ذات الأ ول الأ ارث دولي ،ال اك ت اك  ،وم ث ل ه ا ه إن
ف ارة في ال ة أك م مائة وع عاماً. ،اس عاه ه ال ت ه    اس
: اح   رأ ال

الإ ار  ة ق عاه ا أن إلغاء ال ، ح أن رأي ولة الأخ ار ال دة دون إخ ف رادة ال
ة م ولي وق وصفها وز خارج ن ال ا خارج القان أنها دولة مارقة ع دولة أث  

ن. ج  القان أن ل ت و ي أنها أص  ع ة  عاه ه ال ا أن إلغاء ه ي ولا ش ل
دة إقل  ه وم ث ع ان عل ال إلي ما  ل وقذل إعادة ال ق ة ش ل  إلي ال

ة. دان ة وال   ال
اً علي أن:  ولي شاه ن ال قي القان   و

ا ر أث ا ل إم م م ق ة أب عاه ه ال لال ،ه ا دولة ت الاح  ،ول ت أث
اه  ة دون إك ة وسل ة ،إرادة ح عاق اف ال اواة ب الأ ال ة  ،و وهي ذات ش

ة ولا ل ة وش ض الف ا م ولي.ت ن ال ن ا  لقان ها لأك م ق ف ل  ،اس ت
ج الإلغاء. ث وف  ل و  تغ في ال ي ح ا الأراضي ال د دولة أث ل ت
ها ث ل إلغاء ،عل الي ما ح ال اء. ،و ب واع ا ه إعلان ح ل  إن ون في ال

ة  اني آثار إلغاء معاه   .١٩٠٢ال

  
  
  

                                                 
(42) w. czaplinski, la continuitè et la succession des Etats, Dalloz, 2019, p. 7 ets. 
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  :بين بريطانيا والحبشة ١٩٠٢آثار إلغاء معاهدة 
ا رة ت ة ال عاه ةلا ش أن ال ول ة ال عاه مات ال ت لها مق ولها دور هام  )٤٣(ف

ي ار الإقل ق مان. في الاس ي م ال ن وعق لة  لأك م ق ة وس ه الاتفا ان ه وق 
ة ة ج ن ازن  ،قان هاذات ت ة ع اش امات ال ق والال ق ا س أن  ،ب ال خاصة 

ل مقابل ال  اع ع ع ام ام  ها س ال قع عل ة لا  ولة ال ا أن ال ل علي رأي
ة. س ان أراضي في ح دولة م اوذا  ولي وألغ ق خالف  دولة أث ن ال  القان

ة  ة ألا وهي معاه ود ة ح ل ن ،١٩٠٢معاه ا الإلغاء ل ة :آثار ه د  ،الآثار الف
ة ا يل. ،الآثار ال ل ال ان ال ة ونعق ذل ب ن   الآثار ال

: الآثار الفردية:
ً
  أولا

ة  ولة الأث الي ل تع ال ال اماتها و ولة م ال لل ال ة ت عاه ت علي إلغاء ال ي
ل الأزرق أ ف ال اءات تع ت ة إن اء أ م إن ع مة  اه مل ا في م و نه ال

عي. اج  ال ن آم ولا  ولي للأنهار وه قان ن ال القان مة  ل مل غ أنها ت
امه. ع لأح ولة أو رضائها لل افقة ال ا  ل الح أث ن ل ل ا القان وت ه
اعاة: ف مع م فاع العادل وال   إذ أن الان

ح وال - ل دولة علي ال اه في  ارد ال   ة.م
ان. - د ال  ع
د. - ل ف  ن 

ها ل عل ي ت ة ال ة أك م ال ي ال ل في ح ارات تع ه الاع  ،ه
ع م  ن م م ل ها ت اه   عل رة م ا ناف ال ه أن أث إذ أن واقع ال

اً  ار س ات ١٤ بها  ،الأم ات ال اً وم ن رأس  ،نه ها أك م مائة مل م و

                                                 
رة  )٤٣( ة، الإس ام عات ال ولي، ال ن ال قاق، القان وما  ٩١، ص ٢٠٠٩د. محمد سع ال

ها.   ع
ة،   - ة، القاه ة الع ه ولي، دار ال ن ال س في القان فا، ال   .٥٠، ص ٥د. أح أب ال
ي د. محمد ع الع - ، دار الف الع ل ولي العام وق ال ن ال خل في القان ، ال ، ١٩٨٠ ش

  .٣٧٠ص 
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رع أك م  ة وت اش اناً م الأرض ٥٠ال ن ف ها م  ،مل مان شع وت ح
اء ه ه ،ال اعات في  م الأقالو ة الله إلي الأرضف .)٤٤(ر ال اء ه ولا  ،ال

ل اً لل ن س ادز أن  ق الاق ع لل   .)٤٥(ة وه لا 
دان وم د الآخ فه  ال ل وقل ق أما الأث الف ق ي ش د إقل ب  ي

دان ا الإقل ،إلي ال ة ه ألة مل دان وم م ة إذ أن  ،وت ب ال الإقل مل
ات. ال ة  لها خلع إقل م  م ي  لات ال افي علي أح ح ال ول 

ة ة ،دولة ال اً مع دولة ال و ف ي ذل ح ي ل صح أن ه ،إذ س ا الإقل ح
ا ا ان مع أقال أث هلا ي اضل م أجل تق م   .)٤٦(لأخ و

ة  ل قة ب ال ف ولي وال ن ال ي تفه القان ف الأث ة إلي رف ال ع جع ال وت
ادة ي م  ،وال ن وعق ة الق ا ا الإقل ق ادة علي ه ي مارس ال ان ال إذ أن ال
مان ة ل الأرض والإ ،ال ل ل ب ال جع ذل إلي ال ة و ولة ال اً لل قل ل مل

ادة وأن  ادةوال جه الأخ لل ة هي ال ل ادة ت .)٤٧(ال اقع أن ال ع تقاس وال
ول الأخ  ق مع ال ق ة ألا  )٤٨(ال ة دول دها م اتفا ت وج ادة اس ه ال ول ه

ة  ة اتف ١٩٠٢وهي اتفا ا ي تع  ة.وال ة وال ة ال ل ود ب ال ة ح   ا
د  ،إذن ع ا علي الإقل و ادة أث ق س ة ت عاه إلغاء ال ة و ادة تعاق ه ال ه

دان وم لال ،الإقل إلي ال ا علي الإقل ي الاح ح ي أث ات  ،وت لها سل
لة ع الإقل لة وم ولة ال ف الأول  ،ال ة.و رده إلي ال عاه   في ال

  

                                                 
(44) Gael Bordet, l, eau et le droit quell cadre juridique pour une gestion 
commune et equitable de basin jordanicen? 2020, lu en 25-9-2021 gh. 
(45) Jacques sironneau, le droit international de l, eau, une aide croisante au 
partage Rev. Gèoeconomie 2021, no 60, p. 77- 80. 
(46) Rosen louis, All the limits of state governance: territory, property and state 
making in lenje chiefdrom, rural Zambia, these, Acta university, 2020, p. 16 & 
ff. p. 25 & seq. 
(47) Arthur Ripstien, property and sovereignity, How to tell the difference Rev. 
theoritcal inquiries in law, 2017, no 18, Tornto. 
(48) Nicholas Blomely, the territory of property, www. Researchgate 2015, 
p.107. 
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  ثانياً: الآثار الجانبية:
ة  ولي ١٩٠٢أد إلغاء معاه ني ال ام القان قة في ال عة ال ع روح  ،إلي زع وش

ن  حلة اللاقان د القهق إلي م ن  نع ام القان م اح أن العال  ،ع ر  ع د ال إذ 
الة. ل الع ة م عاون وحلال الق ه إلي رف ال   ي

ة إن الأث ال ت علي إلغاء معاه اعي ال ي ال سخ  ،ه أث فادح ١٩٠٢ف ل
ة  ولة ال ان ال ما  ة. وم ث ع ول ار العلاقات ال ة هي م أن الق قاد  الاع

ة الاتفا مة  ا مل ل أث لة  ل. ،ذات ذراع  اس  ال وء علي ال   ول ت
ا  أن دولة أث راً  اك شع ا أن ه ر راسخ ك ع ا ال ولي وه ن ال م القان لا ت

دان ي ال م وال ة ،ل دول ن الأخ ي ل ت ف  ،ح ازن فلا تع وف ال
لل م  ك تقف. ة إلي ال ع دول  ف ي اشئ ع ذل س قف ال إن ال

ن  ل خارج القان دة إلي الع ة والع ول ات ال عل ،الاتفا ة  لام ة  ف ر  ا ي ها م  ف
ت العقل. لاح علي ص ت ال ن م  ص ول ال د ذل إلي تف  م ال وق ي

دة ع اق م ة  ،أع ار الأم ال ة ول ق عات ال ح تق ال لل
ادر م ا ة العامة في ال   . )٤٩(٢٠٠٧س  ١٧ل

او  ارك: –اتفاق مل ز   م
ا الاتفاق في الق ع ه ة في ت ت اس  ١٩٩٣اه م ال ع ا  تا م وأث وق تعه

خل في  م ال اسي وع ار ال ق ة والاس ة ال اد ال ام  ا والال ه ل م الح 
لاد ة لل اخل ن ال ل  ،ال ف  فاه واع ة وال قة ال ف ب ال ل ال ام  وال

ك عاون ال ة ال أه ا  ه اره وس ،م ة اع الح ال ع ال ورة ل لة ض
قة. ار ال ق لاً ع اس ة ف اد   والاق

ل  ف ال ها  ل عل ة  الع ل ق ام نه ال او علي أن اس ارك وز واف م
ولي ن ال اد القان ان وفقاً ل اء م ال ة خ ات تع علي ل اق وأن  ،م خلال م

                                                 
(49) NU. Dèclaration des Nations unies sur les droits des peoples autochones, 
undrip. Web 2018. 
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اع ع ال ه الام ف عل د إلي كل  ل ال ق ي اه ال عل  ا م خل في أ ن
. الح الآخ س  ر مل اق ض   إل

ء إلي  ا علي الل ل وتعه اه ال ة م ا فا وح ورة ال فان علي ض وواف ال
ر م  ي تع ارع ال ل ال ة م ات ال وعات ذات ال عاون في ال ارة وال الاس

ل ف ف وتقلل م مع .ح ال ات لل ي تع علي م ل ال اه ال ان م   ق
ة  ا نق اتفا ة  ا الاتفا ة  ١٩٠٢لق نق أث ث اتفا  ١٩٩٣لق ت ت

ام  ادة وفقاً لأح ة ال اق الأم ال ولي العام  ،إذن .١٠٢م ن ال الفة للقان اك م ه
اق الات الفة ل ولي الاتفاقي وم ن ال الفة للقان قي.وم   اد الأف

دة في: ة مه ولة ال ، إذ أن ال ول ل والأم ال د ال الفة ته ه ال   ه
قائها. - دها و   وج
ه. - ة ض ان ائ ض الإن اب ج ع ال وارت ادة ال ا في إ ع أث  ش
ة في ذل - عي. ،ما زال م فاع ال ء إلي ال ج الل ا   م

فاع ات ح ال ة لق أص مق اف عي م فاوض ال  ،ال اعاة أن ال مع م
ل الأم في  ه م م علي: ٢٠٢١س  ١٥دعا إل ق    أن 

ل. - اه ال ة م م م اف    الاع
ل. - اه ال ر م م ل علي أك ق ف الآخ أنه   إعلام ال
ه. - ا الاتفاق وشهاد العال عل ام ه  إب
ل الأزرق  - اءات علي نه ال اء أ إن ه ل ال لة ل عة معق ن  ه ت أو رواف

.  فق
ه له ة أو علي الأقل إعاقة أ تعل ه م س ال فاوضات ي ه  ،إذا أخفق ال

ادة  اداً إلي ال ة. ٥١اس اق الأم ال   م م
ة  ة لإلغاء معاه ن ض للآثار ال ة. ١٩٠٢ونع ال ة ال   في الفق
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ة ة لإلغاء اتفا ن   :١٩٠٢ الآثار ال
ت ة  ت ع  ١٩٠٢علي إلغاء معاه قي ذل أن ج ن الأف قة الق تف م

الإلغاء دة  ة مه ول الأف ة ب ال ود ات ال ق القارة في  ،الاتفا ل تغ وب و ح
ة د وب وج قل ح ة أو ل ود   .)٥٠(ح

سائل  لام والأم ب ار لل ورة فهي اس ن ض ب ق ت ة أن ال مع ملاح
ف ،أخ  ق ه لة ل ب هي وس ض ،فال ا الغ ن له لاح  ال ال ع رد  ،واس

ه. ا ع إلي ص ول ال ازعات ب ال ل ال لة ل ب وس . ،إذن ال لاذ الأخ   وهي ال
اقع ي ،وال ولي ال ن ال ر في القان ة م ام الق ال  ،أن اس ع غ أن اس

وعاً  ا م ة غ ض ،الق د حالة م الف ج ولي ع ال لها.ي عل ع ال   ال
ة ،إذن أ إلي الق اماتها تل قها وال أن حق ازعاتها  ة م ول ع ت ما تع ال  ،ع

. ض الإرادة علي الآخ اولة ف ق م ه الأق وم ي   وذل ل ب ال ول ال
ض الإراد وان أو ف ب الع دها هي ل ح ها م دفاعاً ع وج ة بل هي أن ت

اة ل ال م علي ال و ب عادلة تق ب .)٥١(ح ه ال ة له رات أخلا اك م  ،إذن ه
قاء رات ال ورة وم رات ال اك م اع  ،وه ار في إق ي ال الاس وعلي ساسة دول

ا الة ق ع اة. ،العال  قاء علي ق ال د وال ج ة ال رة علي  ق ب م ه ال ه
ولي ي.وال ،ال ال ي وال ال فاوضات ،إذن  الإقل  فق إذا أخفق ال

ال ن لا  يل ع الق ا ه ب ن ه ا م الأشقاء الأفارقة أن  ي أحً ت أك لا ي ال و
ل أو  : ال ل ة، ول هائ ة ال ةال ا ة اس ه  ،ول الآن في ن يل له ن حل ب
لة.   ال

  
  

                                                 
(50) Johan M. G. Van der Dennen, on war, concepts: definitions, researchData, a 
short literature review and bibliography, www. Core. Ac. uk. 2021, 27-9-2021, 
11, o, clock. 
(51) Daren Bowyer, Hust war doctrine relevance and challenges in the 21 
century, Defence college of management and techmology, thesis, cranfield 
university, 2008, p. 69 & ff. 
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    الحل البديل:
ادتهاإن  تها علي س اماتها وغ ها واه ال ل دولة م ل ن ،ل اعاة ول ورة م  ض

ارات. ه الاع ح: ه ل نق   ل
  أن ي الاتفاق علي:

اة  أولاً: ر ال ل م ة ال أه ا  دان وأث ة وال رة م الع ه ف ج تع
ه علي ال الآتي ل علي تقاس   :وتع

ع م ال ٤٠ - ار م م .مل ه إلي م ه ت ل الأزرق ورواف اردة م ال   اه ال
- . ع ار م م ة مل دان ع  ن لل
ل  - ان ال ة لها دون إعاقة ج ارها مال اع ة تانا  اه  ا م م ف أث وت

ه. ها ورواف  الأزرق م
تانا - نة في س س اه ال ال فادة  ا الاس ة ،ت  ، لأث ه  علي ،وس ال

ل  ة ل ا اه ال ع م ال ار م م ة علي ع مل ه ال ألا ت سع
اء. ه ا م ال  أرعة ألاف م

اً: ارات  ثان ة مل ره ع أس مال ق ة ب دان وال ة ب م وال ض أ مف ت
ارات دولار ة مل ة م خ ن ح ول علي أن ت او ب ال ال فع  ه  ،دولار ت وه

ا ات.ال ل خ س ادة    لغ قابلة لل
ة: ض ف ة ال ن مه   ت

اه. -   مقاومة ت ال
- . ه ل ودفعها إلي م ال اه ال ع م  ت
ا - ان أث اء إلي س ه ل ال ص ة. ،ت ض ف ة ال ان ائة م م ال ود ع   في ح
ة ت - دان وال ل م ال ان في  ن ف ة مل ة لع راعة ال ة ال ان زع إم

لاث. ول ال ها علي ال ات  ن
اً: ة و  ثال ض ف افقة ال ة ل دان وال ل م ال ود في  اء أ س ع إن

ل علي  ي ال ئ ف ال ن اله ع و ار م م ة ع مل عة ال ألا ت ال
ة. ائ ه اقة ال   ال
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عًا ة وتع سار  :را ة في الأم ال عاه ه ال ل ه عها مع ي ت م ت ة م ي
لاث ول ال رة في ال س اءات ال اعاة الإج امها. ،م ف أح م إعاقة ت    ع

ة ن أنها: ه ال الع   ه
اف. - ل الأ افع ل ق ال   ت
ف. - ل  ادة ل ة في ال ع ال  ت
امة. - ة ال ق ال  ت
ة الاث ت - ا ه ق ب إذ أن الإقل ل ب ال ع ن له ت ة ب ا اة ال ن م ال ل

ا. ا اء ل ح ال ة خ  إلي ج
  

  الخاتمــــة
ة: ات الآت لاح راسة ع ال ه ال ف ه   ك

اف. -١ دة الأ ع ة أم م ائ ان ث اء  ولي س ن ال ة هي قل القان ول ة ال عاه   أن ال
اع القان  -٢ ام  م ص ل اه ولي للأنهار ل  م ن ال وليأن القان ومع  ،ن ال

ه. ام  اه دفع إلي الاه رة ال  ذل فإن ن
ة وقع في وق  -٣ ات ق ني إلي اتفا ه القان ل ق ارت في ت ض ال إن ح

ار  ع ع للاس ا ل ت ار ول أث ع ي ال ت الاس ه دول ان  كاف 
ق ا ال ة  ،في ه ان اتفا ات. ١٩٠٢و ه الاتفا  م أه ه

امها  -٤ ة وت إب ض ة وال ل ة ال و ال اف لها ش ة ت ه الاتفا تلاح أن ه
اني. ا مل ال ر أث ا ة إم اس  ب

احة دولة  ب م م ها إذ ض أراضي تق اً ف ولة الأك ت ا هي ال ا أن أث ك
اع ع فع الام ام  ة مقابل الال ن ن ل انها علي ال ا و س ل م ه ل وه ع

. دان وم ل م ال ا إلي  ل الأزرق وال ف نه ال   إعاقة ت
ها أك م مائة  -٥ ف ت في ت ا واس م بها دولة أث ة ق ال ه الاتفا أن ه

اشفة إذ  ة  ام وهي اتفا الإل ر  ع ر وال ك ال ل ل لل وع عاماً وأس ب
اه ال ل  في م .أن نه ال  عي م ملاي ال
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ة  -٦ ة إلا س عاه ا علي إلغاء ال ؤ أث ه قادة  ٢٠١٩ل ت ال ال وت ع اك
ا ة أث ه ل ل ال ها وعلان ت ا أنه قادرون عل ا الإلغاء  ،أث ع ه و

. أن ل ت ارها  ة واع عاه ال ام  اً ع الال قف نهائ ال ح   إلغاء ص
ا الإل  -٧ افه ول الأخ الأ ي لل ع دة  ف الإرادة ال ار  دان  :غاء ق م وال

ق. ل ال ا  ة لأث ول ة ال ل  عق ال
ولي -٨ ن ال ام القان أح ة  ل ولة ال ام ال اء لا يلغي ال ا الإج ا  ،إن ه وأنها به

د ال ا الفعل ج يه ها وه ل ق ل ار ال ل ارت الفعل ال ل ال
. ول  والأم ال

ادة   -٩ قاً لل عي  فاع ال ء إلي ح ال ي ال الل ول وق  ،٥١ن ل
ل  ص فاوضات لل ار في ال الاس ئاسي  انه ال ولي في ب ل الأم ال أوصي م

اف. أ م الأ م لا   ني مل  إلي اتفاق قان
 

  التوصيـــات
ل رأي -١ ة ل ول ل ال ة الع جه ل ة  ال ار  ،١٩٠٢ها في إلغاء معاه واع

ام دولي لل م ال ا الفعل ت . ،أن ه ول ل والأم ال د ال   يه
دة   -٢ ل في م ضها وال اب ع ة ال ال ض خار فاوضات مع ع إدارة ال

ان  ة ل ة آم ل ذات سل ه ال ة ل ض اء مف ة ون ان الأن م ب ل الاتفاق ال
ف الاتفاق ل زادة ،ت ف ال رة ،ت و ال ال ود  إقامة ال ة  ،الإذن  ال

اها. ا علي إنارة ق ة أث اع ة وم را  ال
ب  -٣ ي وشع ا العام العال نات ال ل م ا ل ح ق ولي ل م إغفال الإعلام ال ع

ي. ع الأث ه ال ا ف افة،   العال 
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  قائمة المراجــــع
: مراجع باللغة 

ً
  العربية:أولا
فا -١ ولي العام ،د. أح أب ال ن ال س في القان ة ،ال ة القاه ة الع ه  ،دار ال

٢٠١١.  
رد -٢ وف وعة ،ج ل ولة ع الأفعال غ ال ة ال ل علقة  اد ال  ال

united Nations audiuisuel library of international gaw, 2017. 
ه ،محمد سع ع ال -٣ ه الأمس ال وق  ،ة رسالة ل يه ة ال ه  ٣ج ن ي

٢٠٢١. 
ي -٤ ة ،د. هالة صلاح ال ن ها القان ع ذجاً  ،الأنهار و ات ن م  ،نه الف

ات  .www. Fcdrs. Com 2021 الف
لي ب  -٥ ي ،ع ال ال وعة في ال ة ع الأفعال غ ال ول ة ال ل  ،ال

ة لا سع اه م ة ،جامعة ال اس م ال ق والعل ق ة ال ائ  ،ل  ،٢٠١٧ال
٢٠١٨. 

ا -٦ ل إب اد خل ة ،د. ع ول ات ال عاه هاء ال  .researchgate 2020 حالات ان
قاق -٧ ولي ،محمد سع ال ن ال ة ،القان ام عات ال رة  ،ال  .٢٠٠٩الإس
الع ش  -٨ ل ،محمد ع ولي العام وق ال ن ال خل في القان ار الف د ،ال

ي  .١٩٨٠ ،الع
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